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  الحریة السیاسیة للموظف العام
  
   جامعة دیالى/ كلیة القانون                             علاء الدین محمد حمدان                       . م.م
  
   

  : المقدمة
فالعناصdر البشdریة  ،تعتمد قوة الدولة وتقدمھا على كفاءة موظفیھا ومثابرتھم علdى العمdل      

وان تحسdن اسdتغلال وتوجیdھ  والإبdداعكنھا أن تفجdر طاقdات مdن الخلdق إذا اتسمت بالكفایة أم
  . د الدولة وإمكاناتھارموا

ومن ھنا فقد اتجھت الدول إلى أقرار الكثیر من الحقوق والحریات للموظdف العdام بقصdد       
  ٠لإقبال على الوظیفة العامةلتشجیع ذوي الاختصاص والكفاءة 

المشdكلات التdي  إحdدىظف العdام للحریdات السیاسdیة مdا تdزال ألا أن قضیة ممارسة المو      
فdالموظفون لا  ،لموظفین والإدارةایثیرھا نظام الوظیفة العامة والتي تتعارض إزاءھا رغبات 

dddل الحریdddالبون بكامdddون یطdddة اتینفكdddواطنین عامdddة للمdddى ت ،الممنوحdddعى إلdddقوالإدارة تسdddدیی 
dیة بحیdاة ممارسة الموظف العام لحریاتھ السیاسdة الملقdات الوظیفیdع الالتزامdارض مdث لا تتع

    ٠ وباضطرادیعمل فیھ بانتظام  الذي مین حسن سیر المرفقأعلى عاتقھ وأھمھا ت
ویختلddف مddدى تمتddع الموظddف العddام بالحریddات السیاسddیة مddن دولddة إلddى أخddرى بddاختلاف       

ما یختلف الحال داخل الدولdة ك ٠الفلسفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في الدولة 
   ٠خرى لأنفسھا من فترة زمنیة 

فالدول ذات النظم غیر الدیمقراطیة تتطلب تطابقdاً تامdاً بdین الأفكdار السیاسdیة التdي یdؤمن       
بھا الموظفین ، وتلك التي یعتنقھا النظام الحاكم ، كمdا إن ھdذه الdدول كثیdراً مdا تصdادر حقdوق 

   ٠سیاسیة أو تنتقص منھا الموظف العام وحریاتھ ال
 إذ ،أما الدول ذات النظم الدیمقراطیة فتتیح لموظفیھdا قdدراً كبیdراً مdن الحقdوق والحریdات      
   ٠مواطن حر  أولاالموظف ھو  إنتعتبر  أنھا

یمdارس الحقdوق  أنفdان الموظdف العdام ، یجdب   ـd انھ ـ حتdى فdي الdنظم الدیمقراطیdة  إلا      
مdن تلdك التdي یتمتdع بھdا  أضdیق، التي كفلھا الدستور للمdواطن ، بصdورة والحریات السیاسیة 

غیر الموظفین ، وھذه نتیجة طبیعیة لاخdتلاف العلاقdات التdي تdربط الدولdة بdالمواطنین ، عdن 
  ٠تلك التي تربطھا بالموظفین 

ففddي ظddل العلاقddة بddین الدولddة والموظddف ھنddاك منddافع متبادلddة بddین الطddرفین ، فddالموظف       
یستفید من الحقوق الوظیفیة ، التي توفرھdا الدولdة لdھ ، مقابdل الالتزامdات التdي یفرضdھا علیdھ 

اختیاریdاً ، فdان  أمdراكdان دخdول الموظdف سdلك الوظیفdة العامdة ،  وإذانظام الوظیفة العامة ، 
جھازھdا الdوظیفي ، یفdرض علیdھ التزامdات تفdوق  إلdىمجرد قبولھ خدمة الدولة ، والانضdمام 

المسdموح  السیاسdیة،الاعتراف للموظف بالقدر نفسdھ مdن الحریdات  إنثم ٠مات المواطن التزا
  ٠المرافق العامة ووظائفھا للخطر  أداءقد یعرض  للمواطن،بھا 

مddع السیاسddة  هقddد یتطلddب تطddابق فكddر السddلطة،مباشddرة الموظddف العddام لمظddاھر  إنكمddا       
وھdو یقdوم  عdام،فdي العمdل بمرفdق  الأشdخاصلا یتصdور اسdتمرار احdد  إذ الدولة،السائدة في 

انھ مdن  ھذا إضافة إلى. ھا موضع التطبیقضعثم تنفیذھا وو ومن وقراراتھ،بمھاجمة سیاساتھ 
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ومن ثم یعبdر عdن نقdده  الحكومیة،یكون الموظف مشاركاً في اتخاذ القرارات  أنغیر المقبول 
   ٠استیائھ منھا  أولھذه القرارات 

 الإنسdانیتمتdع بھdا  أنالحریات العامة ، التي یجdب  أھمیات السیاسیة من ولما كانت الحر      
 الأفddرادجانddب كونھddا تشddكل دائمddاً محddوراً للنddزاع بddین  إلddىتزیddداً ،  أوتعتبddر ترفddاً  أن، دون 

والسddلطة ، فddان مddن المھddم البحddث فddي الحقddوق والحریddات السیاسddیة للموظddف العddام ، بغیddة 
ازن بین حق الموظف العام ، كغیره من المواطنین ، في ممارسdة نقطة التو إیجاد إلىالتوصل 

الحقddوق والحریddات السیاسddیة ، مddن ناحیddة ، وبddین حddق الدولddة ، لاعتبddارات تتعلddق بمصddلحة 
تضddع القیddود والضddوابط علddى ممارسddة موظفیھddا لھddذه النوعیddة مddن الحقddوق  أنالوظیفddة ، فddي 

   ٠ أخرىوالحریات من ناحیة 
   :یلينبحثھا كما  ثلاث فصول إلىسوف نقسم البحث  ضوع،الموولمعالجة ھذا 
      ٠الموظف العام والحریة السیاسیة/ الفصل الأول 
  .الأساس القانوني للحریة السیاسیة للموظف العام/ الفصل الثاني 
العلاقة بdین السیاسdة والإدارة العامdة وأثرھdا علdى الحریdة السیاسdیة للموظdف / الفصل الثالث 

  العام
تم البحdث بخاتمdة نتضdمنھا أھdم النتdائج المتحصdلة منdھ بالإضdافة إلdى بعdض المقترحdات ونخت

  .تي نعتقدھا على درجة من الأھمیةال
  والله ولي التوفیق

  
  

  الفصل الأول
  

  الموظف العام والحریة السیاسیة
لمفھdوم الموظdف  ضقبل البدء فdي بحdث الحریdة السیاسdیة للموظdف العdام ، یتعdین التعdر      

عام ، نظراً لأھمیdة التمییdز بdین الموظdف العdام وغیdره مdن العdاملین فdي الدولdة، خاصdة فdي ال
البلاد التي تأخذ بالنظام القانوني والقضائي المزدوج كما لابdد مdن التعریdف بالحریdة السیاسdیة 
ومضمونھا ، ومن ثم استعراض فئات الموظفین الذین تواترت التشریعات على اسdتثنائھم مdن 

  .الحریات السیاسیةممارسة 
   -:مباحث وھي كالتالي ثلاث علیھ سوف نقسم ھذا الفصل إلى      

  الموظف العام  مفھوم ونتناول فیھ/ المبحث الأول 
  ٠ مفھوم الحریة السیاسیةونتناول فیھ / المبحث الثاني 
  الوظائف الخاصة المستثناة من ممارسة الحریات السیاسیة ونتناول فیھ/ المبحث الثالث 

  
  المبحث الأول 

  مفھوم الموظف العام 
 الواحdدة،داخdل الدولdة  لآخر،ومن وقت  دولة لأخرى،ف تعریف الموظف العام من یختل      

وعلیdھ سdنورد التعریdف  وفكریdة،قانونیdة وسیاسdیة  أنظمdةوذلك تبعا لما یسود ھذه الدول مdن 
   .الثاً والتعریف الفقھي ث،ً والتعریف القضائي ثانیا ،أولاالتشریعي 
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  التعریف التشریعي/ المطلب الأول 
وذلdك بdدءاً  لھdا،اقتصرت التشریعات الوظیفیة في فرنسا على تحدید الفئات التdي تخضdع       

وحتdى القdانون الحdالي للوظیفdة  ،١٩٤٦سنة  الأولتشرین  ١٩من قانون الوظیفة الصادر في 
   -:منھ) ٢(في المادة  والذي نص ،١٩٨٤كانون الثاني سنة  ١١العامة الصادر في 

المعینddین فddي وظیفddة دائمddة كامddل الوقddت ، والشddاغلین  الأشddخاصیطبddق ھddذا النظddام علddى (( 
 أوالمرافddق الخارجیddة المسddتقلة عنھddا ،  أوالمركddزي للدولddة ،  الإداريلدرجddة فddي التسلسddل 

  )١())المؤسسات العامة للدولة 
قdانون  أولصریة المتعاقبة ابتداء من وفي مصر لم تتضمن نصوص قوانین التوظیف الم      

لسdنة ) ٤٧(وانتھdاء بقdانون العdاملین المdدنیین رقdم  ،١٩٥١لسdنة ) ٢١٠(لوظیفة العامة رقdم ل
   -:یليما ) ٤٧(من القانون ) ١(فقد جاء في المادة  العام،تعریفاً دقیقاً لفكرة الموظف  ١٩٧٨

الوظdائف المبینdة فdي  إحdدىین فdي ھdذا القdانون كdل مdن یعd أحكdامیعتبر عdاملا فdي تطبیdق (( 
  ) ٢)) (موازنة كل وحدة 

یعرف الموظف في قوانین الخدمdة وقdوانین  أنفي العراق فقد اعتاد المشرع العراقي  أما      
 ١٩٣١مdن قdانون الخدمdة المدنیdة الصdادرة عdام  ابتdداءً  أصdدرھاانضباط موظفي الدولة التي 

والddذي  ١٩٩١لسddنة ) ١٤(رقddم  لقطddاع الاشddتراكيوا وانتھddاء بقddانون انضddباط مddوظفي الدولddة
كل شخص عھدت إلیھ وظیفة داخل مdلاك : الموظف((  -:منھ )  ثالثا/ الأولى(نص في المادة 

  )٣())أو الجھة غیر المرتبطة بوزارةالوزارة 
  

  التعریف القضائي  / المطلب الثاني
ل شdخص یقلdد وظیفdة دائمdة كd: (( الموظف العdام بأنdھ، لقد عرف مجلس الدولة الفرنسي      

  ))في كادر مرفق عام
یشترط لكdي یعتبdر الشdخص موظفdا :((انھ إلى الإداريوفي مصر ذھبت محكمة القضاء       

تكون علاقتھ بالشخص المعنdوي العdام لھdا صdفة الاسdتقرار  أنالوظیفة العامة  لأحكامخاضعا 
  )٤())لإشرافھابالخضوع  أووالدوام في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر 

  
  التعریف الفقھي/  المطلب الثالث

إذ اعتبdرت الموظdف ، إن الآراء الفقھیة لم تخرج في مجملھا عن المفھوم المستقر قضdاءً       
تdدیره الدولdة أو احdد أشdخاص القdانون العdام ، العام ھو كل شخص یساھم في خدمة مرفق عام

  .مة وظیفة داخلة في نطاق كادر إداريویشغل بصفة دائ، بالاستقلال المباشر
بعddدم اشddتراط ، اتجddھ أخیddرا إلddى توسddیع مفھddوم الموظddف العddام، إلا أن الفقddھ المصddري      

كddل شddخص یddتم تعیینddھ مddن قبddل : ((الموظddف العddام ھddو أن إلddىحیddث ذھddب ، دیمومddة الوظیفddة

                                                 
  ٥٧ص  ١٩٨٧دار النھضة العربیة ـ فتحي فكري ـ مبادئ قانون الوظیفة العامة ـ  ٠د  -1
عبdد المdنعم محفdوظ ـ الموظفdون والحكومdة بdین الخضdوع والمواجھdة ـ دار النھضdة العربیdة ـ القdاھرة ـ الطبعdة  ٠د - ٢

  ٠ ٣٥ـ ص  ١٩٨٦الأولى ـ 
  ٣/٦/١٩٩١في  ٣٣٥٦العدد  –الوقائع العراقیة  - ٣
الطبعdة  –مطبعdة السdعادة  –لنظdام الإسdلامي وفdي الdنظم الحدیثdة الوظیفdة العامdة فdي ا –علي عبد القادر مصطفى . د - ٤

 ١٥١ص – ١٩٨٢ –الأولى 
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 أودیره  الدولdة تd، للعمdل فdي خدمdة مرفdق عdام، مؤقتdة أوفي وظیفة دائمة ، السلطة المختصة
  ).٥())القانون العام أشخاصاحد 
 أما الفقھ العراقdي فقdد توسdع ھdو الآخdر فdي إضdفاء صdفة الموظdف علdى مdن یقdوم بعمdل      

  .بصورة مؤقتة ولیس دائمة كما كان العمل مستقرا سابقا
ھddو كddل شddخص یسddاھم بعمddل فddي خدمddة شddخص مddن : ((وقddد عddرف الموظddف العddام بأنddھ      

  )٦))(انون العام مكلف بإدارة مرفق عام یشغل وظیفة داخلة في ملاك المرفقأشخاص الق
  

  الثانيبحث الم
  مفھوم الحریة السیاسیة 

والحریddة مفھddوم نسddبي یختلddف . ھسddعلddى اختیddار سddلوكھ بنف الإنسddانالحریddة ھddي قddدرة       
فاق علdى معیdار والمواقف، إذ لم یتمكن الفلاسفة والمفكرون من الات والأزمانالدول  باختلاف

  .)٧(ذھبوا في تصنیفھم للحریات مذاھب شتى أنھمكما . واضح ودقیق لفكرة الحریة
الشخصdیة كحریdة التنقdل وحرمdة المسdكن  إلdى الحریdات ویمكن تقلیدیاً تصنیف الحریات      

وسریة المراسلات، والحریdات الفكریdة كحریdة العقیdدة وحریdة الdرأي وحریdة التعلdیم وحریdة 
  .)٨(والحریات الاجتماعیة كحریة العمل، وحریة الاجتماعات وتكوین الجمعیات الصحافة،

نجمعھddا فddي  أنمجموعddة مddن الحریddات، یمكddن  إلddىأمddا الحریddات السیاسddیة فھddي تتفddرع       
الجمعیdات، الحdق فdي المشdاركة  كdوینعناوین ثلاثة، حریة الرأي والتعبیdر، حریdة التجمdع وت

العddالمي لحقddوق  الإعddلان أوردھddان الحقddوق السیاسddیة التddي وھddذا مسddتمد مdd. )٩(فddي الحكddم 
، والعھddد الddدولي الخddاص بddالحقوق المدنیddة ١٩٤٨المتحddدة سddنة  الأمddمالصddادر عddن  الإنسddان

  .)١٠(١٩٧٦، والنافذ ابتداءً من سنة ١٩٦٦والسیاسیة، الموقع سنة 
معتقddدات وال والأفكddار الآراءفddي اعتنddاق  الإنسddانحریddة  أي :حریddة الddرأي والتعبیddر .١

صddورة مddن  بأیddةوالمعتقddدات  والأفكddار الآراءالسیاسddیة، وحقddھ فddي التعبیddر عddن ھddذه 
  .صور التعبیر السلمیة

فddي التجمddع السddلمي، كوسddیلة  الإنسddانحریddة  أي :الجمعیddات كddوینحریddة التجمddع وت .٢
الانضdمام  أوموقف، وحریتھ في تكوین الجمعیات مع الآخdرین،  أوللتعبیر عن رأي 

 .إلیھا

                                                 
 -جامعة بیdروت العربیdة –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –حقوق وحریات الموظف العام  –محمد یحیى احمد كرج  - ٥

 ١٨ -١٦ص
ص  –بdدون سdنة نشdر  –م القdانون الإداري مبdادئ وأحكdا –مھدي السلامي . عصام البرزنجي و د. علي بدیر و د. د - ٦

٢٩٤  
المجلdد  –دراسdة مقارنdة   –الحریdات العامdة وضdمانات ممارسdتھا   –علاقdة الفdرد بالسdلطة  –عبد المنعم محفوظ . د - ٧

  .٤١-٤٠ص   –الطبعة الأولى  –الأول والثاني 
  .٣٠ص  – ١٩٧٧ –فة للطباعة والنشر دار الثقا –عمال الإدارة وحریة الرأي  –عبد المنعم فھمي مصطفى . د - ٨
الطبعddة  –بیddروت  –منشddورات عویdدات –حقdوق الإنسddان الشخصddیة والسیاسdیة  –جdوزف مغیddزل  –عبdد الله لحddود   - ٩

  .٨٠ص  – ١٩٨٥ –الثانیة 
مكتبdة دار  –الdوجیز فdي أثdر الاتجاھdات السیاسdیة المعاصdرة علdى حقdوق الإنسdان  –محمد سلیم محمdد غdزوي . د  - ١٠

  . ٥٣-٥٠ص  – ١٩٨٥ –عمان  –لثقافة ا
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فdي المشdاركة  الإنسdانحریdة  أي :الاشتراك في إدارة الحیdاة العامdة فdي الdبلاد حریة .٣
م بحریdة، ھعdن طریdق ممثلdین یختdار أوفي سیر الحیاة العامة في بلاده، إما مباشdرة 

 .)١١(الاقتراع السري أساسفي انتخابات دوریة على 
  

  الثالث المبحث
  اسیةالوظائف الخاصة المستثناة من ممارسة الحریات السی 

حرمان شاغلیھا من ممارسة الحریdات  علىھناك فئات من الوظائف تعارفت التشریعات       
الطبیعة الخاصة لھذه الوظائف، وھي الوظdائف ذات الdدرجات الخاصdة  إلىالسیاسیة، بالنظر 

  :كل منھا د، بإیجاز عنائف العسكریة، ونتوقف في ھذا المبحثوالوظائف القضائیة والوظ
  

  الوظائف ذات الدرجات الخاصة/ ول المطلب الأ
الوظائف ذات الdدرجات الخاصdة مdن شdاغلیھا الdولاء السیاسdي الكامdل تجdاه  تحتم طبیعة      

الحكومddة، وتطddابق آرائھddم مddع وجھddات نظرھddا حتddى لا تتعddرض فاعلیddة النشddاط الحكddومي 
فمdن المنطقdي  كان الولاء لسیاسة الحكومة ھو مبعث التعیین فdي ھdذه الوظdائف، وإذاللخطر، 

تعdزل  أنتطلب استمراره، ومن ثم فان ھذه الوظdائف خاضdعة لتقdدیر الحكومdة التdي تسdتطیع 
  .شاغلیھا لاعتبارات الملائمة السیاسیة التي تقررھا

شاغلي الوظائف العلیا في التعبیر عdن آرائھdم  - شك بلا - ومثل ھذا الولاء والتطابق یفید      
ddم انتقddوز لھddلا یجddیة فddة السیاسddتھا،  أواد الحكومddاء  أوسیاسddىالانتمddزاب إلddات  الأحddوالتنظیم

  .المعارضة لھا
ذو طdابع ظdاھري، فالاختیdار لایقdع علdى مdن  الأمdرومع ذلك فان ھذا القید، ھو في واقع       

مdن اتجاھdھ السیاسdي، مdن حیdث اتفاقdھ مdع نظdام الحكdم  التأكdدبعdد  إلایشغل الوظdائف العلیdا، 
فdي التdزام سیاسdات الحكومdة والdدفاع عنھdا،  ةفان صاحب الشأن لن یجdد مشdقالقائم، وبالتالي 

خدمة من یشغلون الوظائف العلیdا بسdبب اھتdزاز الdولاء للحكومdة  إنھاءحالات  أنویؤكد ذلك 
  .)١٢( نادرة تكون تكاد

   :في فرنسا ١٩٨٥مرسوم تموز سنة  إلیھا أشارھذه الوظائف، كما  أمثلةومن 
 ومdدیرو، العdامیینللdوزارات والمdدراء  العdامیین والسdكرتیرین،  امیینالعن یوضفوظائف الم
  . المركزیة الإداریات

 الإدارةالتعیdین فdي وظdائف  إنعلdى  ١٩٧١سdنة  ٥٨في مصر فقد نصَّ القانون رقم  أما      
العلیddا یكdddون بقddرار مdddن رئdddیس الجمھوریddة، وذكdddر مddن ھdddذه الوظdddائف مddدیر عdddام ووكیdddل 

  )١٣(.وزارة
الحكومة تتمتع بسلطة واسعة في مجdال التعیdین والفصdل فdي الوظdائف ذات  أن باعتبارو      

 والإقdلاعیdتم تحدیdدھا علdى سdبیل الحصdر،  أن نجد من الضdروري )العلیا(الدرجات الخاصة 
  . الوظائف الحساسة أووظائف السلطة  أنھاعن تحدیدھا عن طریق الوصف، كالقول 

  
                                                 

  .٣٩ص  – ١٩٩٩ –بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیة  –الحریات  –موریس نخلة   - ١١
ص  – ١٩٨٩ –القdاھرة    –دار النھضdة العربیdة  –قیود تعبیر الموظف عن آرائھ في الصحف  –فتحي فكري . د -  ١٢

١٠-٩   
جامعdة عdین  –كلیة الحقوق  -عام وممارسة الحقوق والحریات السیاسیة الموظف ال –محمود أبو السعود حبیب . د  -  ١٣

 . ١٨٨ص  – ١٩٩٧-١٩٩٩٦ –شمس 
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  ئیةالوظائف القضا/ المطلب الثاني 
 أومdن الاشdتغال بالعمdل السیاسdي  ءالقضdا القانونیة كل من یتقلdد منصdب تمنع النصوص      
تبتعdddد بالقضdddاء عdddن المdddؤثرات والصdddراعات الحزبیdddة  وذلdddك لكdddيالسیاسdddیة،  الآراء إبdddداء

  .لال السلطة القضائیةقوالسیاسیة، وتحقق است
عنddدما صddدر  ١٨٨٣عddام  إلddىسddا وقاعddدة منddع القضddاة مddن العمddل السیاسddي تمتddد فddي فرن      

ت القdوانین اللاحقdة نdبالمعادیdة للنظdام الجمھdوري، ثdم ت قانون یحظر على القضاة إبداء الآراء
وضdوحاً، وموسdعة مdداھا لتشdمل كdلاً مdن القضdاء  أكثdرھذه القاعdدة، مؤكdدة إیاھdا بنصdوص 

المddادة (ولddة ، ومجلddس الد)١٩٥٨كddانون الثddاني سddنة  ٢٢مddن قddانون / ١٠١/المddادة (العddادي 
 مdا ذھdب إلیdھ، وقdد سdارت الكثیdر مdن التشdریعات علdى )١٩٦٣تموز سنة  ٣٠من قانون /٤/

  .)١٤( القانون الفرنسي
كddان حرمddان رجddال القضddاء مddن الاشddتغال بالسیاسddة ینطddوي علddى تقییddد لحقddوقھم  وإذا      

لقاضي البعید عdن ، فاالأفرادوحریاتھم، إلا انھ یمثل ضمانة ھامة لحمایة حقوق وحریات بقیة 
فdي  أمdلاز یdُحالت أوالمحاباة  إلى، ولن یسعى أحكامھالمؤثرات السیاسیة والحزبیة لن یمیل في 

الحقdوق علdى  أصdحاب، ممdا یطمdئن الأحزاببعضویة حزب من  أوالفوز بمقعد في البرلمان 
  .)١٥(سیادة القانون والشرعیة 

  الوظائف العسكریة/ المطلب الثالث 
 أوجبdتین، لكن طبیعة ھذا المرفdق یین في مرفق الجیش ھم من الموظفین العامالعامل إن      

لا یعرفھdا قdانون العdاملین  أعبdاءلنظام خاص، من سdماتھ اسdتحداث  إلیھإخضاع من ینتسبون 
  .المدنیین، كخطر إبداء الآراء السیاسیة

التdي تناھضdھ، ثdم  راءالآ إبdداءفي العسكریین الولاء للنظام الحdاكم وحمایتdھ، لا  فالأصل      
 إلdىیقود البلاد  أنإن السماح لحاملي السلاح في دخول الصراعات السیاسیة والحزبیة، یمكن 

  .)١٦(نزاعات مسلحة
لذلك سارت التشریعات على حظر العمل السیاسي على رجال الجdیش والقdوات المسdلحة       

مddاء إلddى أیddة ھیئddة سیاسddیة مddع والتأكیddد علddى عddدم التوافddق بddین الصddفة العسddكریة وبddین الانت، 
  ).١٧(وضع قیود وأنظمة مختلفة لمباشرة العسكریین لحق الانتخاب وحق الترشیح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٣-٢٢ص  -المرجع السابق   –فتحي فكري . د  -  ١٤
 . ٧٢ص  –المرجع السابق  –محمود أبو السعود حبیب . د  - ١٥
 ٣٣ص  –المرجع السابق  –د فتحي فكري   -  ١٦
  ١٧١ص  –المرجع السابق  –مصطفى عبد المنعم فھمي . د - ١٧
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  ثانيال فصلال
  

  الأساس القانوني للحریة السیاسیة للموظف العام
تجddد حریddات الموظddف العddام أساسddھا فddي النصddوص الddواردة فddي الإعلانddات والمواثیddق ،       

فقد تنبھت الإعلانات والمعاھدات الدولیة إلى ضرورة إقdرار  ٠الدولیة والإقلیمیة والمعاھدات 
مبدأ المساواة بین الأفdراد ، فdي جمیdع أنحdاء العdالم ، ولdم تغفdل إحاطdة الأفdراد الdذین یشdغلون 
وظddائف عامddة أو یرشddحون لھddا بقddدر مddن الضddمانات ،  مؤكddدة حقھddم فddي ممارسddة حریddاتھم 

  ٠السیاسیة والفكریة 
 القانونیdddة،مdddن حیdddث قوتھdddا  الدولیdddة،وتختلdddف المواثیdddق والإعلانdddات عdddن المعاھdddدات       

ولا تفdرض  للدولdة،أخلاقیdة وأدبیdة غیdر ملزمdة  مبdادئفالمواثیق والإعلانات الدولیة تتضمن 
المعاھدات الدولیة فھي ترتب حقوقdاً والتزامdات علdى عdاتق الdدول  قانونیة، أماعلیھا واجبات 

  ٠)١٨(ة المتعاقد
وقد سبقت الشریعة الإسdلامیة ھdذه الإعلانdات والمعاھdدات فdي إقرارھdا لحقdوق الإنسdان       

وحریاتddھ، وتجاوزتھddا بكثیddر عنddدما اعتبddرت بعddض الحریddات كddالرأي والاعتقddاد والتعبیddر 
  ٠مجرد حقوق لھ  تواجبات على الإنسان ولیس

ظdف العdام السیاسdیة فdي المواثیdق وعلى ذلdك نبحdث عdن الأسdاس القdانوني لحریdات المو      
  ٠وأخیراً في الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات،ثم في المعاھدات  الدولیة،والإعلانات 

  
  الأول بحثالم

  المواثیق والإعلانات الدولیة
وتوجیھdات عامdة ، لا  مبdادئعلى الرغم من أن المواثیdق والإعلانdات الدولیdة لیسdت إلا       

دبیة ، إلا أن من المھم تناولھdا ، نظdراً لانتشdارھا الواسdع فdي العdالم مdن تتمتع بأكثر من قیمة أ
جھة ، وأھمیة ما تتضمنھ من حقوق وحریات مdن جھdة أخdرى ، واھتdداء دسdاتیر وتشdریعات 

   ٠د من الدول بأحكامھا من جھة ثالثة یالعد
  

  میثاق الأمم المتحدة/ المطلب الأول 
أصddبح الاحتddرام الشddامل لحقddوق الإنسddان  ١٩٤٥عddام  بعddد صddدور میثddاق الأمddم المتحddدة      

   -:قائلاً یباجتھ دفقد استھل المیثاق  الدولي،القانون  مبادئوحریاتھ الأساسیة مبدأ من 
نؤكdد مdن جدیdد علdى الحقdوق الأساسdیة للإنسdان وكرامdة  ٠٠٠نحن شdعوب الأمdم المتحdدة ((

  ))حقوق متساویة الفرد وما للرجال والنساء ، والأمم صغیرھا وكبیرھا من
تحقیddق التعddاون الddدولي فddي ) ١/٣(ویعتبddر احddد مقاصddد الأمddم المتحddدة وفقddاً لddنص المddادة       

مdن ) ٥٥(تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً ، وقdد نصdت المdادة 
میdع النdاس المیثاق على أن الأمم المتحدة تعمل على تعزیز ومراعاة احترام حقوق الإنسdان لج

بdان یقومdوا منفdردین أو ) ٥٦(بلا تمییز ، ویتعھد جمیdع الأعضdاء ، وفقdاً لمdا جdاء فdي المdادة 
   ٠) ٥٥(مشتركین بما یجب علیھم من عمل ، لإدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة 

                                                 
    ٦٥محمد سلیم محمد غزوي ـ المرجع السابق ـ ص  ٠د - ١٨
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وعلیھ، فان النصوص السابقة تبلdور قاعdدة قانونیdة عامdة، وھdي قاعdدة احتdرام الحریdات       
الأساسیة، احتراماً شاملاً، یمتد لجمیع الناس، بغیر تمییز، بسبب العرق أو الجنس أو الdدین أو 

   ٠أو العمل الوظیفي  ٠٠٠اللغة 
  

  إعلانات الحقوق/ المطلب الثاني 
بالمdذھب السیاسdي  ،الحقوق إلى تعریف الشdعب والحكdام ، علنdاً ورسdمیاً  إعلاناتتھدف       

أن یلھم نشاط الدولة ویوجھھ ، وقdد قصdد مdن إعلانdات الحقdوق فdي والاجتماعي ، الذي یجب 
الماضي أن تكون قیداً على نشاط الدولة لحمایة حریة الأفراد وحقوقھم ، أمdا فdي عdالم الیdوم ، 

   ٠فقد أصبحت التزاماً على الدولة بالعمل على ملء ھذه الحقوق بمضمونھا 
  

  / إعلان حقوق الإنسان والمواطن  -أولا 
أن فلسddفة الحریddة التddي قننھddا إعddلان حقddوق الإنسddان والمddواطن ، الصddادر عddن الجمعیddة       

، لا تddزال تمثddل ـ رغddم قddدم العھddد بddھ ـ رحلddة متقدمddة  ٢٦/٨/١٧٨٩التأسیسddیة الفرنسddیة فddي 
تطمح كثیر من الشعوب إلى بلوغھا وقdد اعتبdر ھdذا الإعdلان أن الحریdة ھdي الأصdل ، والقیdد 

   ٠ستثناء الوارد علیھا ھو الا
، ) المddادة الأولddى ( وقddرر أن النddاس یولddدون ویظلddون أحddراراً ، ومتسddاوین فddي الحقddوق       

وأرسى مبdدأ المسdاواة فdي الالتحdاق بالوظdائف العامdة ، دونمdا تمییdز إلا فیمdا یتعلdق بمواھdب 
ریddة ، وح) المddادة العاشddرة ( ، واعتddرف بحریddة الddرأي ) المddادة السادسddة ( النddاس وقddدراتھم 

، علddى انddھ قیddدھما بعddدم الإخddلال ) المddادة الحادیddة عشddر ( التعبیddر وتddداول الأفكddار والآراء 
    ٠)١٩( بالنظام العام المحدد قانوناً 

إذاً، یمكن للموظف العام، بموجdب ھdذا الإعdلان اعتنdاق الآراء السیاسdیة، والتعبیdر عنھdا       
   ٠بالطرق السلمیة، التي لا تخل بالنظام العام 

  
   /الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -ثانیا 
الإعddلان العddالمي لحقddوق الإنسddان،  ١٩٤٨أصddدرت الجمعیddة العامddة للأمddم المتحddدة عddام       

وقdد حdددت المdادة الأولdى  ٠كترجمة لما ورد في میثاق الأمdم المتحdدة، حdول حقdوق الإنسdان 
د جمیdع النdاس أحdراراً متسdاوین فdي یولd(( :لسفة التي یقوم علیھا عندما نصتمن الإعلان، الف

، بینمddا حddددت المddادة الثانیddة المبddدأ الأساسddي للمسddاواة وعddدم التمییddز ، )) الكرامddة والحقddوق 
عندما حظرت أي تمییز فیما یتصdل بdالتمتع بdالحقوق والحریdات الأساسdیة بسdبب العنصdر أو 

   ٠اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي 
ثم جاءت مواد الإعلان لتؤكد على حق كل إنسان بdالتمتع بجمیdع الحریdات الdواردة فیdھ ،       

عdات حریdة الاشdتراك فdي الجمعیdات والتجم، و)  ١٩المdادة ( ولا سیما حریة الرأي والتعبیdر 
      ، وحریddة الاشddتراك فddي إدارة الشddؤون العامddة وتقلddد الوظddائف العامddة )  ٢٠المddادة ( السddلمیة 

     ٠)  ٢١ادة الم( 
على أن ھذه الحریdات لیسdت مطلقdة مdن كdل ضdابط أو قیdد ، فقdد نdص الإعdلان علdى أن       

dddوق والحریdddتھ للحقdddي ممارسdddرد فdddع الفdddانونیخضdddا القdddي یقررھdddود التdddمان ات ، للقیdddلض ،

                                                 
محمد سdعید حسdین أمdین ـ المdنھج البینdي المقdارن فdي دراسdة علdم الإدارة العامdة ـ كلیdة الحقdوق ـ جامعdة عdین  ٠د  - ١٩

   ٠ ١٥٦ـ ص  ١٩٩٥شمس ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ 
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الاعتddراف بحقddوق الغیddر وحریاتddھ ، أو لتحقیddق المقتضddیات العادلddة للنظddام العddام والمصddلحة 
   .والأخلاق في مجتمع دیمقراطيالعامة ، 

  
  المبحث الثاني

  الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة
فقddد قامddت الddدول بddإبرام ، الدولیddة والإعلانddاتللمواثیddق  الإلزامیddةنظddرا لانعddدام القddوة       

باعتبdار أنھdا تتضdمن ، تكdون أكثdر حمایdة لحقdوق الإنسdان وحریاتdھ، اتفاقیات دولیة فیما بینھا
ومسؤولیة دولیة تلقdى علdى ھdذه الdدول فdي ،ددة تفرض على الدول الموقعة علیھاالتزامات مح

  .حال الإخلال بأحكامھا
  

  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة/  الأولالمطلب 
ولdم یdدخل حیdز التنفیdذ إلا فdي سdنة  ١٩٦٦ي سdنة فdأقرتھ الجمعیة العامdة للأمdم المتحdدة       

فقddد ، الإنسddانالعddالمي لحقdوق  الإعddلانفیddھ علddى الحقdوق الddواردة فdي  یdدالتأكوقdد تddم ، ١٩٧٦
علdى ) ١٩(بینما نصdت المdادة، على توفیر الحمایة لحریة التفكیر والضمیر) ١٨(نصت المادة

یقیdد ھdذا الحdق بdالقیود  أنعلdى ، والتعبیdر عنھdا الآراءیشdاء  مdن  حق كل فرد فdي اعتنdاق مdا
  .یر والحفاظ على امن الدولة والنظام العام فیھاالتي تستلزمھا حمایة حقوق الغ

بحریdة تشdكیل الجمعیdات ) ٢٢(بالحق في التجمع السdلمي والمdادة) ٢١(المادة أقرتبینما       
  .بالحق في الاشتراك في توجیھ الشؤون العامة) ٢٥(والمادة

زمdة للإعdلان العdالمي إذا فقد جاء العھد الدولي لتلافي مشdكلة انعdدام القیمdة القانونیdة المل      
رغبddة مddن المنظمddة الدولیddة فddي مddنح مزیddد مddن الضddمانات لاحتddرام حقddوق ، لحقddوق الإنسddان

  .الإنسان وحریاتھ الأساسیة
  

  الإقلیمیةالاتفاقیات / المطلب الثاني 
 الأمddملdم یقتصddر الاھتمdام والتعddاون الdدولي حddول حقdوق الإنسddان وحریاتdھ علddى منظمdة       

مdن خdلال المنظمdات  الإقلیميعلى المستوى  أیضابرز  وإنما، ھا المتخصصةالمتحدة ووكالات
  .الإقلیمیةالدولیة 

  
  -:ومن ھذه الاتفاقیات التي عقدتھا ھذه المنظمات

  -:الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان/ أولا
) ١٤/١١/١٩٥٠( وقد تم التوقیع علیھا من قبdل أعضdاء المجلdس الأوربdي فdي رومdا فdي      
  .احد عشر إلىوصل ، عدد من البروتوكولات إلیھا أضیفتوقد 
العdالمي  الإعdلانمسdتمدا مdن ، تحدیدا دقیقdا، الإنسانوقد حددت الاتفاقیة مضمون حقوق       

) ١٠(وفdي المdادة، لكل شخص حریة التفكیر والضdمیر) ٩(في المادة  فأقرت، الإنسانلحقوق 
فdرض قیdود مشdروعة  أجdازتكمdا  .ء الجمعیdاتبما فیھ الحق في إنشdا، الرأي والتعبیر حریة

  .)٢٠(لھذه الحقوق الإدارة أوالشرطة  أوعلى مزاولة رجال القوات المسلحة 

                                                 
المجلddد  –دراسdة مقارنddة  –الحریddات العامdة وضddمانات ممارسddتھا ، علاقddة الفddرد بالسdلطة –عم محفdوظ عبdد المddن. د - ٢٠

  ٨٨٧ - ٨٨٢ص  –الطبعة الأولى  –الأول والثاني 
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ممارسdة الحریdات السیاسdیة  بالحق في الإدارةلموظفي  الأوربیةفقد اعترفت الاتفاقیة  إذا      
  .یقید ھذا الحق بضوابط وقیود قانونیة أنعلى 

  
  -:الأمریكیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة / ثانیا 
ودخلdت حیdز ) ٣/١١/١٩٦٩( تم التوقیع علیھا في سان خوسیھ عاصمة كوسdتاریكا فdي       

لا یخddرج عddن  بشddكل، وحریاتddھ الإنسddانھddذه الاتفاقیddة حقddوق  أقddرتوقddد . ١٩٧٨التنفیddذ سddنة 
  .الإعلاناتغیره من  أو، المتحدة الأممالمبادئ التي اقرھا میثاق 

علdى ) ١٣(المdادة  وفdي، على الحق في حریdة الضdمیر والاعتقdاد) ١٢(في المادةفنصت       
تخضع ممارسة الحdق  أنوقد قررت ھذه الاتفاقیة انھ لا یجوز . حریة الفكر والتعبیرفي الحق 

، ض مسdؤولیة لاحقdة یحdددھا القdانون صdراحةفdرتكون موضوعا ل أنبل یمكن ،لرقابة مسبقة
النظdddام  أو،القdddومي الأمdddنحمایdddة  أو،الآخdddرینقdddوق وتكdddون ضdddروریة مdddن اجdddل ضdddمان ح

  .)٢١(العام
  

  -:المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان/ ثالثا
، ١٩٨١حیddث تddم اعتمddاده فddي سddنة ، الإنسddانوھddو مddن احddدث المواثیddق الدولیddة لحقddوق       

الرغبdة الملحdة فdي  إعdلانوقد حرصdت دیباجdة المیثdاق علdى ، ١٩٨٦ودخل حیز التنفیذ سنة 
  .)٢٢(والاتفاقیات الدولیة الإعلاناتك بالحقوق المدنیة والسیاسیة الواردة في التمس
، دون تمییز، من المیثاق المساواة في التمتع بالحقوق والحریات الأولىوقد قررت المادة       

  ).٢٣(السیاسي والوظائف العامة الرأي.....حیثوخاصة من 
حق الموظفین في التمتdع بالحریdات السیاسdیة  –صراحة  – الأفریقيالمیثاق  أعلنفقد  إذا      

  .صفتھم الوظیفیة إلىدون تمییز بینھم وبین باقي المواطنین بالاستناد 
  

  الثالث  المبحث
  الإسلامیةالشریعة 

وحریاتdھ ھdي فكdرة غربیdة انطلقdت مdن  الإنسdانالاعتقاد بdان فكdرة حقdوق  الخطأمن  إن      
فقdddد كانdddت ولا تdddزال الشdddریعة . فdddي ھdddذا المجdddال یةالإسdddلاموتجاھdddل دور الشdddریعة ، أوربdddا

 ،حیث كفلت الحریdات جمیعdا للبشdر، في ھذا العالم الإنسانلحقوق  إعلان أولبحق  الإسلامیة
  .موظفین أممواطنین ، ذمیین أممسلمین ، دون تمییز بینھم

فھddي تشddمل الحریddة الشخصddیة وحریddة ، ومضddمون الحریddة فddي النظddام الإسddلامي واسddع      
وھdذه الأخیdرة ھdي مdا ، وحریة الملكیة وحریة التعلیم وحریة الرأي والتفكیر والتعبیdر، لعقیدةا

دعdوة  لأنھdا، فقdد كفلdت الشdریعة الإسdلامیة حریdة التفكیdر للنdاس قاطبdة. یھمنا في ھذا المجال
  .الأموروالتدبر في كل  ،النظر وإمعانالعقل  إعمالقامت على 

بنddاء علddى ، رأیddھفddي تكddوین  الإنسddانأي حریddة ، والتعبیddر أيالddر وكانddت بالتddالي حریddة      
   ).٢٤(الرأيھذا  إبداءوحریتھ في ، خوف أوتقلید  أودون تبعیة ، اقتناعھ الشخصي

                                                 
21 -  www1.umn,edu/humanrts/arab/am12.html 
22 - http://members.lycos.co.uk/aohrjo/a66.html 
23  - www.nohr_s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=315&itmid=41 
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بdل إنھdا ، ولم تقتصdر الشdریعة الإسdلامیة علdى اعتبdار حریdة الdرأي احdد حقdوق الإنسdان      
وقdررت أن لا رقابdة علdى الإنسdان ، وحققت لھا الحمایة العملیdة، جعلتھا واجبا مفروضا علیھ

  .طالما كان ھذا الرأي خالصا لوجھ الله ولصالح المجتمع، في إبداء رأیھ
وعdدم المسdاھمة فdي أمdور ، قد حذرت من السلبیة والانعزالیdة كما أن الشریعة الإسلامیة      

المتصddلة ، بالمقابddل علddى إبddداء الddرأي فddي المسddائل السیاسddیة وحثddت ،المجتمddع بddالرأي والقddول
  .حتى لا تدع مجالا لظلم أو استبداد الحكام، بتنظیم شؤون الحكم في الدولة

تدریبا عملیا على ممارسdة حریdة  حابھأصیدرب ، وقد كان الرسول علیھ الصلاة والسلام      
في الشؤون العامة والخاصة وكان الصdحابة بdدورھم یمارسdون حقھdم فdي  یسألھمفكان ،الرأي

واجھddوا الخلفddاء  أنھddمحتddى ، لا یخddافون فddي ذلddك لومddة لائddم، فddي حریddة كاملddة بddرأیھم الإدلاء
ومراقبddة الحكddام ، معddدا عddن كونddھ حقddا لھdd، واعتبddروا ذلddك واجبddا شddرعیا علddیھم، بمعارضdتھم

ھنdاك  أنویشعر الحكdام ، الدولة والمجتمع أمورالمطلوبة حتى تستقیم  الأمورمن  الأمروولاة 
حافdل  الإسdلاميوالتdاریخ . ما خالف الطریdق القdویم إذا، الرأيمن یراقبھ ویعارضھ وینازعھ 

  ).٢٥(وتمثلھم لھا الأفكارالصحابة بھذه  إیمانبالمواقف التي تثبت 
والفكddر  الddرأيفddي میddدان حریddة ، ومبادئھddا الحقوقیddة الإسddلامیةللشddریعة  أنكddذا نجddد وھ      

 الحریddةفddي تطبیddق وممارسddة ھddذه ، فضddل السddبق علddى غیرھddا مddن الdنظم الوضddعیة، والتعبیdر
  .الإدارةعاملا من عمال  أمھذا الفرد مواطنا  أكانسواء ، وكفالة تمتع الفرد بھا

  
  
  

  الفصل الثالث
  

  السیاسة والإدارة العامة وأثرھا على الحریة السیاسیة للموظف العامالعلاقة بین 
ذلddك أن ، یجمddع فقddھ الإدارة العامddة علddى الصddلة الوثیقddة بddین السیاسddة والإدارة العامddة       

حیdث أنھddا ، محdاولات أو ادعddاءات الفصdل بddین السیاسdة والإدارة العامddة لdم یكتddب لھdا النجddاح
وبتجdارب تاریخیdة مdرت بھdا بعdض ، بدأ الفصل بdین السdلطات كانت ترتبط بتفسیر خاطئ لم

  .)٢٦( وبالتالي لم تنجح في تحقیق الفصل بین السیاسة والإدارة العامة، الدول
لكونھdا الأداة الأساسdیة ، ذلك أن الإدارة العامة تمثل التعبیر العملي عdن النظdام السیاسdي       

یمكdن تفھمھdا إلا مdن  لا،الاجتماعیة للجھاز الإداريكما أن الوظیفة ، في تنفیذ السیاسة العامة 
تختلdف فdي ، لان المصلحة العامة التي تعبر عنھdا السیاسdة العامdة، خلال تفھم النظام السیاسي

ومن جھdة أخdرى فdان أي نظdام سیاسdي قdائم لابdد أن یسdتند ،طبیعتھا باختلاف النظام السیاسي
ddاز إداري كفddى جھddاز لا، ء وعلddذا الجھddدون ھddدار  وبddا باقتddوم بوظائفھddة أن تقddن للحكومddیمك

علdى نحdو یحقdق ، ء ھdو الdذي ینفdذ السیاسdة العامdة وفالجھdاز الإداري الكفd، وتكتسب شعبیتھا

                                                                                                                            
ص  -٢٠٠٢ -بیdروت  –منشdورات دار الحلبdي الحقوقیdة  –مبdادئ الdنظم السیاسdیة  –محمد رفعت عبد الوھdاب . د - ٢٤

  .وما بعدھا ٢٢٨
لعامdة فdي دراسdة النظریdة الدولیdة والحكومdة والحقdوق والحریdات ا، النظم السیاسیة –عبد الغني بسیوني عبد الله . د - ٢٥

  ٤٥٥ص  -بدون سنة نشر -منشورات الدار الجامعیة للطباعة والنشر –الفكر الإسلامي والفكر العربي 
جامعdة عdین  –كلیdة الحقdوق  –المdنھج البینdي المقdارن فdي دراسdة علdم الإدارة العامdة  –محمد سعید حسین أمین . د - ٢٦

  ١٠٠-٩٧ص  – ١٩٩٥ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –شمس 
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الأمdر  ،النظام السیاسي الحاكم والشعب  وبالتالي یمنع تردي العلاقة بین، المصلحة الجماعیة 
  .)٢٧(الذي یحقق احد مقومات الاستقرار السیاسي في الدولة

ینفdي  إلا أن ذلdك لا،وعلى الرغم من وجود العلاقة الوثیقdة بdین الإدارة العامdة والسیاسdة       
لتحقیdق ، ففي حین تقوم الإدارة العامة على أسس ومبdادئ علمیdة، وجود أوجھ اختلاف بینھما 

ي یقdوم العلdم السیاسdي علdى فكرتd، الأھداف المنوطة بھا بأقل قdدر مdن الجھdد والوقdت والمdال
فdي محاولdة لإرضdاء التیdارات السیاسdیة ، التوافق والمسdاومة فdي إصdدار القdرارات السیاسdیة

وعلى عكس الإدارة العامة التي تتمیdز باسdتقرار وثبdات رجالھdا فdي ، المتعارضة في المجتمع
  .)٢٨(یتغیر رجال السیاسة بتغیر موازین القوى السیاسیة والانتخابیة، وظائفھم

تمیddزت الأولddى ، لعلاقddة بddین الإدارة العامddة والسیاسddة بddثلاث مراحddلھddذا وقddد مddرت ا      
إلdى أن ، بینما تمَ في الثانیة فصل السیاسة عdن الإدارة العامdة، بخضوع الإدارة العامة للسیاسة

  .تم التوصل إلى التكامل والترابط بین السیاسة والإدارة العامة في المرحلة الثالثة
أثرھddا ، التddي مddرت بھddا العلاقddة بddین الإدارة العامddة والسیاسddةوقddد كddان لھddذه المراحddل       

وھddذا مddا سنوضddحھ فddي المباحddث الddثلاث . الواضddح علddى الحریddة السیاسddة للمddوظفین العddامین
  :التالیة

  
  المبحث الأول 

  تبعیة الإدارة العامة للسیاسة
وقddد ، یمddةترجddع تبعیddة الأجھddزة الإداریddة للأجھddزة السیاسddیة الحاكمddة إلddى عصddور قد      

حیddث كانddت الإدارة العامddة أداة مسddخرة بیddد نظddام ، اسddتمرت ھddذه التبعیddة إلddى عھddد غیddر بعیddد
  .والوظائف العامة عنصرا أساسیا في صراع الأحزاب والجماعات، الحكم السیاسي

وتحدیdدا ، ولا أدلً على ذلك من نظام الولایات المتحدة الأمریكیة في القdرن التاسdع عشdر      
الddذي اقddرً مبddدأ الدوریddة فddي الوظddائف ، )١٨٣٧-١٨٢٩)(اندروجاكسddون(الddرئیس  فddي ولایddة

البقdاء فdي عملھdم ، باستثناء الذین یشdغلون مناصdب مالیdة،یحق للموظفین وبمقتضاه لا، العامة
  .أكثر من أربع سنوات

وضdرورة ، وقد بررَ ھذا المبدأ على أساس دیمقراطي مؤداه منع احتكdار الوظیفdة العامdة      
  .تحقیقا للمساواة والعدالة، تھیئة الفرصة للجمیع لشغل الوظائف العامة

، لddم یلبddث أن ظھddر علddى حقیقتddھ فddي سیاسddة الغنddائم للمنتصddر، إلا أن ھddذا المبddدأ البddراق      
  ). ٢٩(وبمقتضاه تكون الوظائف العامة من نصیب الحزب المنتصر في انتخابات الرئاسة

أولھمddا إن وظddائف الإدارة العامddة ، علddى افتراضddین أساسddیینوقddد اسddتندت ھddذه السیاسddة       
، بغdض النظdر عdن كفاءتddھ، بحیdث یمكdن لأي شdخص أن یقdوم بھdا، علdى درجdة مdن البسdاطة

  .یمكن أن تثق بغیر الموالین لھا لیقوموا بتنفیذ سیاساتھا وبرامجھا وثانیھما إن الحكومة لا
الذي سdاد خdلال القdرن  اھو نظام الرعای، الغنائموقد عرفت بریطانیا نظاما مشابھا لنظام       

وبمقتضdاه تعتبdر الخدمdة ، وحتى مطلdع النصdف الثdاني مdن القdرن التاسdع عشdر، الثامن عشر

                                                 
 ١٠٤ص  –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٢٧
 ١٥٦ - ١٥٥ص  –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٢٨
سdنة  –العdدد الأول  –السdنة الثالثdة والعشdرین  –مجلة العلdوم الإداریdة  –مبدأ الحیاد الوظیفي  –عزیزة الشریف . د - ٢٩

 ٦٤ص  – ١٩٨٢
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یdرتبط ، ویكdون الموظdف العمdومي عdاملا فdي خدمdة الملdك، المدنیة أداء عمdل لحسdاب الملdك
  .)٣٠(تعیینھ في الوظیفة ومستقبلھ فیھا برضاء التاج

 –كddان الملddوك والأمddراء یبیعddون الوظddائف العامddة  – ١٧٨٩قبddل ثddورة  –فddي فرنسddا و      
  .كلما احتاجوا إلى المال –باعتبارھا ملكا لھم 

، ومddن الواضddح أن لا مجddال للحddدیث عddن حریddة سیاسddیة للموظddف العddام فddي ظddل أنظمddة      
  .اكالغنائم والرعای

بالولاء الایجابي تجاھھdا والإخdلاص الكامdل  وملزم، فالموظف ھنا تابع للأنظمة الحاكمة      
  .تحت طائلة استبعاده من الوظیفة، في تنفیذ سیاساتھا

عنdدما سdمحت بشdغل ، وقد أدت تبعیة الإدارة المطلقة للسیاسة إلdى إفسdاد الحیdاة الإداریdة      
ة وفتحddت البddاب للمحسddوبی، تتddوفر فddیھم عناصddر الكفddاءة والصddلاحیة الوظیفddة العامddة ممddن لا

وحولت الوظیفة العامة من خدمة عامة للشdعب إلdى خدمdة خاصdة لأنصdار الحdزب ، والرشوة
منادیة بضرورة فصل السیاسdة عdن ، لھذا ظھرت دعوات الإصلاح الإداري، السیاسي الحاكم

  ).٣١(الإدارة
  

  المبحث الثاني
  فصل السیاسة عن الإدارة العامة

إلddى الولایddات المتحdدة الأمریكیddة فddي القddرن ترجdع دعddوى الفصddل بdین السیاسddة والإدارة       
، حین ترتب على تدخل الأحزاب السیاسdیة فdي الإدارة العامdة إھdدار اسdتقرارھا، التاسع عشر

ومن ھنا جاءت الدعوات إلى فصل السیاسة عن الإدارة ابتغdاء تحقیdق كفاءتھdا ، وإفساد عملھا
  ).٣٢(وقدرتھا على الأداء

أول مddن دعddا إلddى ضddرورة الفصddل بddین السیاسddة )یلسddون ودرو و(وقddد كddان الddرئیس       
التddي بddینَ فیھddا ضddرورة البحddث فddي ) دراسddة الإدارة (مddن خddلال مقالتddھ الشddھیرة ، والإدارة

نابعا من اعتقdاده إن  )ویلسون(وقد كان اتجاه . بمعزل عن السیاسة ، الإدارة بشكل موضوعي
لى الرغم من أن السیاسة ھي التي تdزود ع، المشكلات الإداریة منفصلة عن المشاكل السیاسیة

وان الإدارة عملیdة فنیdة متخصصdة تقتضdي المصdلحة العامdة ، الإدارة بالأعباء والمسdؤولیات
  .انفصالھا عن المؤثرات والمناورات السیاسیة

فقامت نتیجdة لdذلك حركdة الإصdلاح ، في دعوتھ ھذه )ویلسون(وقد أیدَ الكثیر من الفقھاء       
الdذي انشdأ لجنdة الخدمdة ، )بنdدلتون(قdانون  ١٨٨٣وصدر عام ، الولایات المتحدةالإداري في 

عddن طریddق ،وأوكddل إلیھddا مھمddة إبعddاد النفddوذ السیاسddي عddن شddؤون الخدمddة المدنیddة، المدنیddة
  ).٣٣(إخضاع تولي الوظائف العامة إلى نظام الكفاءة بمقتضى امتحانات أو اختبارات

فھdو یحdتفظ بحقوقdھ السیاسdیة ، وظdف العdام محایdدا سیاسdیاوفي ظل ھذا النظام أصبح الم      
ولكنdھ ممنdوع ، كحقھ في الانتخاب وحقھ في الانتماء إلى الأحزاب، الأساسیة باعتباره مواطنا

                                                 
  ٧٧ص  –المرجع السابق  –طفى عبد المنعم فھمي مص. د - ٣٠
  ٦٤ص  –المرجع السابق  –عزیزة الشریف . د - ٣١
  ١٠١-١٠٠ص  ١ھامش رقم  –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٣٢

السdنة  –مجلdة العلdوم الإداریdة  –لجنdة الخدمdة المدنیdة الأمیركیdة ووضdعھا فdي الجھdاز الحكdومي  –جین . ب .ر. د -٣٣ 
  ١٦٠ص  – ١٩٧٢ – ٣العدد  –الرابعة عشرة 
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قبddل تقddدیم ،فلddیس لddھ أن یترشddح إلddى الانتخابddات، مddن الاشddتراك بایجابیddة فddي الحیddاة السیاسddیة
  ).٣٤(زب سیاسيولیس لھ أن یشترك في إدارة ح، استقالتھ

، وقد راقب القضاء ھذا الحیاد مقررا أن بوسdع المشdرع أن یحdدد شdروط الوظیفdة العامdة      
وھdذا مdا عنتdھ . بما في ذلك فرض قیود معقولة على الموظفین فdي مباشdرة حریdاتھم السیاسdیة

اء للموظdف الحdق الدسdتوري لمناقشddة الآر(( -:بقولھdا) ماساتشوسdتس(المحكمdة العلیdا لولایdة 
  .)٣٥))(ولكن لیس لھ الحق الدستوري لیكون سیاسیا، السیاسیة

  : وقد بنا أنصار فكرة الفصل بین السیاسة والإدارة العامة دعواتھم على اعتبارات منھا      
، وتdأثرت بمفاھیمھdا، إن الإدارة العامة قdد اسdتعارت الكثیdر مdن أسdالیب إدارة الأعمdال/ أولا 

وقdد ، كمیدان من میdادین الدراسdات السیاسdیة، غایر لنشأتھا الأولىمما جعلھا تسیر في اتجاه م
  .ساعدھا على ذلك اتساع دور الدولة ولا سیما في المجال الاقتصادي

ھنddاك ضddرورة لان یكddون الجھddاز الإداري للدولddة محایddدا إزاء الاتجاھddات السیاسddیة / ثانیddا 
ضddروري حتddى لا یكddون الجھddاز  وھddذا الحیddاد. التddي یمddوج بھddا المجتمddع المعاصddر، المختلفddة

، ممdا یصdرفھ عdن تحقیdق الكفdاءة والفعالیdة، الإداري نھبا تتنازعھ القوى والمصdالح السیاسdیة
فیما یقدمdھ مdن خdدمات ، أو یبعده عن انتھاج معاییر العدالة والمساواة، فیما یقوم بھ من برامج

  .للجمھور
ویجعل منdھ ، ح الفساد عن الجھاز الإداريإن فصل الإدارة العامة عن السیاسیة یبعد شب/  ثالثا

ویمنع تسخیر الإمكانیات والموارد لخدمdة مصdالح ، جھازا نزیھا بعیدا عن التطلعات السیاسیة
  ).٣٦(رجال الإدارة وحلفائھم السیاسیین

فالقول بان الإدارة العامة قد انفصلت عdن ، إلا أن ھذه الاعتبارات لیست واقعیة ولا دقیقة      
یغفل التأثیر الفعلي للقdوى السیاسdیة والاجتماعیdة علdى ، لتأثرھا بمیدان إدارة الأعمالالسیاسة 

  .أجھزة الإدارة العامة
تعمddل ، تفتddرض أن جھddاز الحكومddة آلddة صddماء، والمطالبddة بحیddاد أجھddزة الإدارة العامddة      

از الإداري فالجھd، وھdذا الافتdراض یخdالف الواقdع، منفصلة عن بیئتھا السیاسdیة والاجتماعیdة
ویتdأثرون بالتیddارات ، لھddم قdیم واتجاھdات، وإنمdا ھddو مجموعdة مdن الأفdراد، لdیس كیانdا أصdما

ثم إن جھاز الدولة الإداري یعمل في كثیر من الأحیdان كمؤشdر لرغبdات واتجاھdات . السیاسیة
  .ومتلقٍ لردود فعلھ واستجاباتھ، الرأي العام

الإدارة العامddة عddن السیاسddة یبعddد شddبح الفسddاد وأخیddرا فddان الحجddة القائلddة بddان فصddل       
فھdو فdي الغالdب نتdاج ، إن وجdد، ولكن یرد علیdھ بdان الفسdاد، ھي مطلب مثالي، البیروقراطي

أكثdر مdن كونdھ نتاجdا لدرجdة الالتحdام أو الانفصdال بdین ، لطبیعة النظام السیاسي والاجتماعي
  ).٣٧(الأجھزة السیاسیة وأجھزة الإدارة العامة

علیھ نرى بان ادعاء الفصل بین السیاسdة والإدارة لdم یقdم علdى أسdاس علمdي أو مبdادئ  وبناءا
أو محاولdة ، لا یصح أن تتخذ أساسdا للمنdاداة بالفصdل، وإنما قام بناءا على حالة معینة، مجردة

  .افتعال الفصل بین السیاسة والإدارة
  

                                                 
  ١١١ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم فھمي مصطفى . د - ٣٤
 ١٢١ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم فھمي مصطفى . د - ٣٥
 –الطبعddة الأولddى  –بیddروت  –دار النھضddة العربیddة  –مddدخل بینddي مقddارن :الإدارة العامddة –احمddد صddقر عاشddور  - ٣٦

   ٣١-٣٠ص  -١٩٧٩
  ٣٣-٣٢ص  –المرجع السابق  –عاشور  احمد صقر - ٣٧
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  المبحث الثالث
  امةالارتباط والتكامل بین السیاسة والإدارة الع

وكلمdا زاد ھdذا الdتلازم تصdبح ، إن وضع السیاسات العامة وتنفیذھا ظاھرتان متلازمتdان      
ومddن ھنddا فddان ارتبddاط السیاسddة ، ویصddبح تنفیddذھا أكثddر كفddاءة، السیاسddات اقddرب إلddى الواقddع

  ).٣٨(بالإدارة ھو أمر حیوي
بddالظھور عنddدما حققddت  وقddد بddدأت فكddرة التكامddل والتddوازن بddین الإدارة العامddة والسیاسddة      

تحdت ، فتراجعdت فكdرة الفصdل بdین السیاسdة والإدارة، الإدارة العامة ذاتیتھا ومبادئھdا العلمیdة
وأمام الدور السیاسي المباشر الdذي بdدأ ، تأثیر رسوخ نظام الكفاءة في الوظیفة العامة من جھة

، ورسdم السیاسdات، ینمن خلال مشاركتھم في اقتراح القdوان، الموظفون الإداریون یقومون بھ
  .من جھة ثانیة، وبرمجة الخطط

وكddان مddن نتddائج ھddذا التطddور تddوازن الإدارة والسیاسddة وترابطھمddا خاصddة بعddد ظھddور       
فddالإدارة لا تعمddل فddي فddراغ وإنمddا وسddط دوائddر ، الاتجddاه البیئddي فddي دراسddات الإدارة العامddة

  ).٣٩(اھیمھا وھیئاتھاتأتي في مقدمتھا دائرة الحیاة السیاسیة بمف، متعددة
ذلdك أن رجdل ، ومن ثم فقد تم الاعتراف لموظفي الإدارة بقدر اكبر من الحریdة السیاسdیة      

وعلیdھ ، فھdو عضdو فdي جماعdة سیاسdیة، الإدارة العامة لا یمكن أن یعیش بمنأى عن السیاسdة
، یسddھم ثddم انddھ كddإداري، أن یddنھض بمddا تملیddھ ھddذه العضddویة مddن مشddاركة فddي الحیddاة العامddة

وعلیھ أن یتصdل بالمؤسسdات التشdریعیة للdدفاع عdن ،في إعداد التشریعات، بصورة أو بأخرى
مdع جماعdات المصdالح والأحdزاب  –بحكdم وظیفتdھ  –كما انھ یتعامdل ، المشروعات المقترحة

  .)٤٠(السیاسیة ذات البرامج المختلفة
طالمddا أن ، م السیاسddیةفddلا یتصddور حرمddان مddوظفي الإدارة مddن حریddاتھ، وبنddاءا علیddھ      

ومdا دامdوا یحرصdون علdى الابتعdاد ، قراراتھم الإداریة لا تتأثر بأفكارھم ونزعdاتھم السیاسdیة
  .بأنفسھم عن الصراعات أو المھاترات السیاسیة والحزبیة

  
  : ةـــــــــــــــالخاتم
ات موضddوع ممارسddة الموظddف العddام للحقddوق والحریdd أن، بحddثال اتبddین مddن خddلال ھddذ      

 أنفdي ، أكیdدةمصdلحة  لdھ، فالموظف العام من ناحیdة. بھ عدة اعتبارات ھامة تحیط، السیاسیة
فdان  أخdرىومن ناحیة . یتمتع بكامل الحقوق والحریات التي كفلتھا الدساتیر والمواثیق الدولیة

 أن تبddرر، الوظیفddة فddي جdو حیddادي ءوأدا، وباضdطراد ضdرورة سddیر المرافdق العامddة بانتظddام
التddي لا یخضddع لھddا المddواطن ، علddى الموظddف العddام مجموعddة مddن الضddوابط والقیddودتفddرض 

 بأمنتتعلق  لأسباب، فان الحكومات وأخیرا .السیاسیةفي ممارسة الحقوق والحریات ، العادي
فdي مجdالات ، تحdتفظ لنفسdھا بdدور مھdم أنفdي  إنكارھامصلحة لا یمكن  لھا، الدولة وسلامتھا

 أغراضdھافdي تحقیdق  ،أداتھdاھذه الوظیفة ھي  أن باعتبار، یفة العامةالتعیین والعزل من الوظ
  .وعلى ذلك فالمشكلة ھي كیفیة التوفیق بین تلك الاعتبارات المتباینة. نشاطاتھا بأوجھوالقیام 

التوفیddق بddین  إنیمكddن لنddا القddول ، ھddذا المجddال فddي، ومddن خddلال نجddاح التجربddة الفرنسddیة      
  -:یقتضي مراعاة ما یلي، صالح الوظیفة العامةو، مصلحة الموظف العام

                                                 
  ١٠٤ص  –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٣٨
 ١٥٣-١٥٢ص  –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٣٩
  ١٠٥ص –المرجع السابق  –محمد سعید حسین أمین . د - ٤٠
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والمعتقdدات  الآراءبحریdة اعتنdاق  ،مواطنdا بوصdفھ، یتمتع الموظف العام أنیجب  / أولا      
البقdاء فdي  أوتحdول دون الالتحdاق  أنوالمعتقdدات لا ینبغdي  الآراءفان ھdذه ومن ثم ، السیاسیة

  .یستدل منھا على خطورة الفرد، لموسةما لم تقترن بوقائع مادیة م، الوظیفة العامة
 أنبشdرط  الdرأيبحریdة التعبیdر عdن ، داخdل المرفdق، السماح للموظف العام یجب /ثانیا       

 أو أفعdالتصdدر عنdھ  أو، فdلا یتطdاول علdى رؤسdائھ فdي العمdل، یسلك فdي ذلdك موقفdا معتdدلا
  .الدولةعدم ولائھ تجاه مؤسسات  أو، یستدل منھا على عدم حیاده، تصرفات

خddارج نطddاق المرفddق فیكddون للموظddف العddام حddق المسddاھمة الایجابیddة فddي الحیddاة  أمddا      
بصdddوتھ فdddي  والإدلاء، فdddي المسdddائل والمشdddاكل العامdddة الdddرأي إبdddداءعdddن طریdddق ، السیاسdddیة

ولddو ، والجماعddات السیاسddیة المشddروعة الأحddزاب إلddىوالانضddمام ، الانتخابddات والاسddتفتاءات
مdن خdلال  أنشdطةیلتزم الموظف بعدم ممارسdة أي  أنعلى ، یاسة الحكومةكانت معارضة لس

  .للمجتمع الأساسیةمع المبادئ ، ومبادئھا أھدافھاالتي تتعارض ، الجماعات أوالتنظیمات 
  :نقترح ما یلي فأننا، ذلك إلىومن اجل التوصل       
طریقddة  تأخddذبحیddث ، امddةالعوامddل السیاسddیة عddن التعیddین فddي الوظیفddة الع إبعddاد / أولا      

وذلdك بالاعتمdاد علdى المسdابقات ، طابعا حیادیا تجاه المرشdحین، لھذه الخدمة المدنیة،الاختبار
وبمdا ، بمdا یكفdل تحقیdق المسdاواة بdین جمیdع المتقdدمین، لشdغل الوظdائف العامdة، والامتحانات

  .ةحیث المؤھلات والخبرة والمھار من، العناصر أفضل إلىالتوصل  إلىیؤدي 
احترامddا ، الإدارةالسیاسddیة للمرشddحین لخدمddة  الآراءعddدم القیddام بتحریddات حddول / ثانیddا       

مdن دخdول ، إلیdھ ذلdكخشdیة ممdا قdد یdؤدي  ولا، الdرأيللنصوص الدستوریة التي تكفل حریdة 
أثنdاء ، لان الموظdف ملdزم بالحیdاد، من لا یوافdق الحكومdة فdي سیاسdاتھا، عالم الوظیفة العامة

  .ة مھامھمباشر
أو غیdرھم مdن ، ولا یمتdد إلdى أفdراد أسdرتھ، أن ینصب التحري على المرشح نفسھ /ثالثا       

  .فالشخص لا یؤخذ بجریرة غیره، المحیطین بھ
بحیdث یقتصdر علdى شdاغلي ، التضdییق مdن نطdاق الفصdل بغیdر الطریdق التdأدیبي /رابعا       

یجddب أن یكونddوا علddى وفddاق تddام مddع سیاسddة باعتبddار أن ھddؤلاء ، دون غیddرھم،الوظddائف العلیddا
إلا بنdاء علdى وقddائع ، فمdن الأفضdل ألا یddتم فصdلھم مdن الخدمddة، أمdا بقیdة المddوظفین. الحكومdة

  .یسمح لھم خلالھا بالدفاع عن أنفسھم، وبعد محاكمة تأدیبیة، ثابتة
، مdن الخدمdة في مجال التعیین والفصdل، باعتبار أن الإدارة تتمتع بحریة واسعة /خامسا       

، لمdدلول ھdذه الوظdائف، فانھ ینبغي الالتdزام بالتفسdیر الضdیق، بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا
ویفضdل أن یdتم تحدیdدھا علdى . ذات الطdابع السیاسdي، بحیث تقتصر علdى الوظdائف الحساسdة

كddالقول أنھddا ، بddدلا مddن تحدیddدھا عddن طریddق الوصddف، بطریقddة نافیddة للجھالddة ،سddبیل الحصddر
وذلك حتى نقلل من احتمdالات إسdاءة اسdتعمال السdلطة ، ئف السلطة أو الوظائف الحساسةوظا

  .في ھذا الصدد
 ،مddن أن الدولddة لا تسddاوي إلا مddا یسddاویھ الموظddف العddام، نكddرر مddا قیddل بحddق، وأخیddرا      

كdان مdن المتفdق  وإذا، الإدارةعناصdر  أھdموالعنصر البشري ھو ، ھي عصب الدولة فالإدارة
ھdddم المحdddك  الإدارةمdddوظفي  أننقdddرر  أنفیجdddب ، إصdddلاحھdddي مdddدخل أي  الإدارة أن علیdddھ

  .وان حریاتھم وحقوقھم ھي نقطة الانطلاق في طریق التقدم، الإصلاحالرئیسي لذلك 
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  : عـــــــــراجالم
  

  الكتب/ أولا 
 –دار النھضddة العربیddة –مddدخل بینddي مقddارن :الإدارة العامddة –احمddد صddقر عاشddور  -١

 .١٩٧٩ –الطبعة الأولى  –بیروت 
 –لجنdة الخدمdة المدنیdة الأمیركیdة ووضdعھا فdي الجھdاز الحكdومي  –جین . ب .ر. د -٢

 .١٩٧٢ – ٣العدد  –السنة الرابعة عشرة  –مجلة العلوم الإداریة 
دراسdة النظریdة الدولیdة والحكومdة ، الdنظم السیاسdیة –عبد الغني بسیوني عبdد الله . د -٣

ddات العامdوق والحریdي والحقddر العربdلامي والفكdر الإسddي الفكdدار  –ة فddورات الdمنش
 .بدون سنة نشر -الجامعیة للطباعة والنشر

منشdورات  –حقوق الإنسان الشخصdیة والسیاسdیة  –جوزف مغیزل  –عبد الله لحود  -٤
  .١٩٨٥ –الطبعة الثانیة  –بیروت  –عویدات

الثقافdة للطباعdة دار  –عمdال الإدارة وحریdة الdرأي  –عبد المنعم فھمdي مصdطفى . د -٥
 .١٩٧٧ –والنشر 

الحریdddات العامdddة وضdddمانات   –علاقdddة الفdddرد بالسdddلطة  –عبdddد المdddنعم محفdddوظ . د -٦
بdدون سdنة _  الطبعdة الأولdى    –المجلد الأول والثdاني  –دراسة مقارنة  –ممارستھا

 .نشر
عبddد المddنعم محفddوظ ـ الموظفddون والحكومddة بddین الخضddوع والمواجھddة ـ دار  ٠د -٧

 .١٩٨٦عربیة ـ القاھرة ـ الطبعة الأولى ـ النھضة ال
مبdادئ وأحكdام القdانون  –مھdدي السdلامي . عصdام البرزنجdي و د. علي بdدیر و د. د -٨

 .بدون سنة نشر –الإداري 
الوظیفddة العامddة فddي النظddام الإسddلامي وفddي الddنظم  –علddي عبddد القddادر مصddطفى . د  -٩

 .١٩٨٢ –الطبعة الأولى  –مطبعة السعادة  –الحدیثة 
دار النھضddة  –قیddود تعبیddر الموظddف عddن آرائddھ فddي الصddحف  –فتحddي فكddري . د  -١٠

 .١٩٨٩ –القاھرة  –العربیة 
 .١٩٨٧فتحي فكري ـ مبادئ قانون الوظیفة العامة ـ دار النھضة العربیة ـ  ٠د  -١١
منشddورات دار الحلبddي  –مبddادئ الddنظم السیاسddیة  –محمddد رفعddت عبddد الوھddاب . د  -١٢

 .٢٠٠٢ –بیروت  –الحقوقیة 
محمد سعید حسین أمین ـ المنھج البیني المقارن فdي دراسdة علdم الإدارة العامdة ـ  ٠د  -١٣

 .١٩٩٥كلیة الحقوق ـ جامعة عین شمس ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ 
الوجیز في أثر الاتجاھات السیاسیة المعاصdرة علdى  –محمد سلیم محمد غزوي . د   -١٤

 .١٩٨٥ –ن عما –مكتبة دار الثقافة  –حقوق الإنسان 
الموظف العام وممارسة الحقوق والحریات السیاسیة  –محمود أبو السعود حبیب . د  -١٥

 .١٩٩٧-١٩٩٩٦ –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  -
 .١٩٩٩ –بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیة  –الحریات  –موریس نخلة   -١٦
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  الرسائل الجامعیة/ ثانیا 
كلیdة  –رسdالة دكتdوراه  –ت الموظف العdام حقوق وحریا –محمد یحیى احمد كرج  - ١ 

  .جامعة بیروت العربیة –الحقوق 
  

  المجلات القانونیة والعلمیة/ ثالثا 
السdنة الثالثdة  –مجلdة العلdوم الإداریdة  –مبdدأ الحیdاد الdوظیفي  –عزیزة الشdریف . د  - ١

 .١٩٨٢سنة  –العدد الأول  –والعشرین 
  ٣/٦/١٩٩١في  ٣٣٥٦العدد  –الوقائع العراقیة  -٢      

  
  المواقع الالكترونیة/ ا رابع

1 - www1.umn,edu/humanrts/arab/am12.html 
2-

www.nohr_s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&i
d=315&itmid=41 

3 -http://members.lycos.co.uk/aohrjo/a66.html 
 


